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مجلس صیانة الدستور یقرّ قانون تعلیق التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

نخیل نیوز /متابعة

 

أقر مجلس صیانة الدستور، الیوم الخمیس، قانون تعلیق التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

وأفادت وکالة تسنیم الدولیة للأنباء بأن المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور، هادي طحان نظیف، أعلن أن المجلس

صادق  مشروع قانون "إلزام الحکومة بتعلیق التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة"، مؤکداً أن الحکومة باتت ملزمة

بتعلیق أي تعاون مع الوکالة الدولیة حتی یتم التأکد من صون السیادة الوطنیة وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمین العلماء

والمنشآت النوویة الإیرانیة.

وقد أُقرّ هذا المشروع  الجلسة العلنیة الأخیرة لمجلس الشورى الإسلامي، حیث صوّت جمیع النواب الحاضرین وعددهم

221 نائباً، لصالحه بالإجماع.

ووفقاً لما ورد  المادة الوحیدة من هذا القانون، وبالاستناد إلی المادة 60 من "اتفاقیة فیینا لعام 1969 بشأن قانون

المعاهدات"، فإن الحکومة ملزمة بتعلیق کافة أشکال التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة  إطار معاهدة عدم

انتشار الأسلحة النوویة (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، إلی حین تحقق الشروط التالیة:

ضمان الاحترام الکامل للسیادة الوطنیة وسلامة أراضي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وتوفیر الأمن للمنشآت والعلماء

النوویین، استناداً إلی میثاق الأمم المتحدة وبتقدیر من المجلس الأ للأمن القومي.

ضمان احترام الحقوق الأساسیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة  التمتع بکافة الحقوق المنصوص علیها  المادة

الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سیّما حق تخصیب الیورانیوم داخل البلاد، وذلك أیضاً بتقدیر من المجلس الأ للأمن

القومي.
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وقد نصّت الفقرة التوضیحیة من المادة الوحیدة أن التحقق من استیفاء هذه الشروط یجب أن یتم بناء  تقریر من

منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة وموافقة المجلس الأ للأمن القومي. کما یتوجب  الحکومة تقدیم تقریر دوري کل

ثلاثة أشهر إلی کل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأ للأمن القومي بشأن مدى تنفیذ الشروط المذکورة.

و سیاق ضمان تنفیذ القانون، صادق النواب  مقترح تقدم به النائب عن مدینة یزد، محمد صالح جوکار، یقضي

بإضافة ملاحظة تنصّ  أن: "أي فعل أو امتناع عن فعل، یصدر من أي شخص أو جهة، یؤدي إلی عدم تنفیذ هذا

القانون أو تنفیذه بشکل ناقص، یُعد جریمة ویعاقب علیه بعقوبة تعزیریة من الدرجة السادسة وفقاً للمادة 19 من قانون

العقوبات الإسلامي الصادر  1 مایو 2013 مع التعدیلات اللاحقة.".


